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223397 ‐ حم شراء قطعة أرض عل المشاع ثم تعين بعد ذلك بالقرعة

السؤال

هناك بعض المشاريع العمرانية ف البلد ، حيث تقوم بعض الشركات بشراء بقعة جغرافية كبيرة ، ثم تبيعها عل شل قطع

صغيرة للمواطنين ، والإشال هنا هو أن المشتري لا يدري تماماً أين أرضه حت يتم تقطيع كل المساحة إل قطع صغيرة ثم

تُجرى القرعة ، أي أن المشتري يدفع المبلغ ويذهب إل أن يحين وقت القرعة ، ثم يأت ليأخذ أرضه ، والت يعتمد الأمر فيها

كلية عل الحظ ، فقد يحالفه الحظ ويحصل عل قطعة جيدة قريبة من المدارس والطريق الرئيسية .. الخ ، وقد يون العس ،

وأريد أن أشتري أرضاً بهذه الطريقة بنية بيعها حال أن تنتقل إل مليت ، فهل شراء الأرض بهذه الطريقة جائز؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يجوز لك شراء قطعة من هذه الأرض الت تبيعها تلك الشركة عل المشاع ، فإن بيع الأرض عل المشاع جائز .

جاء ف " الموسوعة الفقهية الويتية " (26 / 290) : " لا خلاف بين الْفُقَهاء ف جوازِ بيع جزء مشَاع ف دارٍ كالثُّلُثِ ونَحوِه "

. انته

وف " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق " (5 / 126) : " وبيع المشاع يجوز من شريه ، ومن غير شريه بالإجماع ، سواء كان

.مما يحتمل القسمة أو مما لا يحتمل القسمة " انته

. فقه الإمام مالك " (1 / 81): " ويجوز بيع المشاع " انته أشرف المسالك ف إرشاد السالك إل " وف

ةرشَج وضٍ ارا وا ةخَشَب وبٍ اثَو وا ةهِيمب ودٍ ابع نفٍ مصنك شَاعالْم عيوزُ بجالمجموع شرح المهذب " (9 / 256) : " ي " وف

. انته "  ما منْقَسا يمانَ مك اءوفٍ ؛ سَخ َِكَ ، برِ ذَلغَي وا

َلع قْدِري و ، عنَافلْمةَ لارجنَّ ا ،رجونْ يوزُ اجي و ، نُههرو شَاعالْم عيوزُ بجالفروع وتصحيح الفروع "(7 / 151): " ي " وف

.انته " فَاعنْتا

قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه اله تعال – " والدليل عل جواز بيع المشاع قول جابر ـ رض اله عنه ـ قض النب صلّ اله

عليه وسلّم بالشفعة ف كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ، فهذا يدل عل جواز بيع المشاع ، فإذا

كان بيع المشاع جائزاً ، كان رهنه جائزاً ؛ لأنه إذا حل أجل الدين ولم يوف : بيع ، وبيع المشاع جائز، إذاً يصح رهن المشاع "

انته من " الشرح الممتع عل زاد المستقنع "(9 / 130).
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وعل ذلك فإذا تم هذا البيع ، فتبق القرعة طريقا شرعيا لتحديد الجزء الخاص بل واحد من المشترين ؛ لأن القرعة طريق

من طرق القسمة .

جاء ف " الموسوعة الفقهية الويتية " (33 / 137) : " الْقُرعةَ طَرِيق من طُرقِ الْقسمة ، والْقُرعةُ نَوعٌ من انْواع الْقسمة عنْدَ

. انته " ةيالالْم

وننبه السائل إل أن الحم بالقرعة طريق من طرق الحم بالشرع ؛ وليست من قبيل الحظ أو القمار ؛ لأن اله سبحانه ذكر

القرعة ف كتابه ف غير موضع ، وكذا جاءت السنة بالقرعة ف مواطن الاختلاف .

نكَ مذَل ) :َالتَع قَال ، ةعبِالْقُر مالْح :امحقِ اطُر نمه ‐ (1 / 245) : " ومية " لابن القيم – رحمه الالطرق الح " جاء ف

ونَ ) [آل عمران: 44] ، قَالمخْتَصذْ يا هِملَدَي نْتا كمو ميرم فُلي مهيا مهقْلاملْقُونَ اذْ يا هِملَدَي نْتا كمكَ ولَيا يهبِ نُوحالْغَي اءنْبا

قَتَادةُ: " كانَت مريم ابنَةَ إمامهِم وسيِدِهم ، فَتَشَاح علَيها بنُو إسرائيل ، فَاقْتَرعوا علَيها بِسهامهِم، ايهم يفُلُها، فَقَرعَ زَكرِيا، وكانَ

َّلصالْم لها اهلَيعَ عجِدِ اقْتَرسالْم ف ميرم تعا ۇضاسٍ: " لَمبع ناب قَالدٍ ، واهجم نع ۇهنَح وِيرو ." ها إلَيهما، فَضهخْتا جزَو

نلَم ونُسنَّ ياو ) :َالتَع قَاليرِ، والتَّفْس لها نيب هلَيع تَّفَقذَا مها " ، وفُلُهي مهيا هِممَْقوا بِاعفَاقْتَر ،حونَ الْوتُبي مهو ،

الْمرسلين * اذْ ابق الَ الْفُلْكِ الْمشْحونِ * فَساهم فَانَ من الْمدْحضين ) ، يقُول تَعالَ: فَقَارعَ ، فَانَ من الْمغْلُوبِين ، فَهذَانِ

ِبا نع " نييححالص " فو ، منْهكَ عذَل حلَنَا ، إنْ صقَب نم عةُ بِشَرعبرةُ امئا تَجقَدْ احةَ ، وعالْقُر َمتَعانِ اسرِيمانِ كنَبِي

هريرةَ ‐ رض اله عنْه ‐ قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : لَو يعلَم النَّاس ما ف النّدَاء والصفِ اولِ، ثُم لَم يجِدُوا

.انته ".. هلَيوا عمتَهس واتَهِمسنْ يا إ

واله أعلم.


